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  Introduction المقدمة

تفاقمت ظاھره استغلال الطفولة من قبل من ووكلھم القانون ابداء الرعایة والاھتمام بھذه 
الشریحة الطالعة، حتى باتت ھذه الظاھرة من اھم قضایا العصر التي زالت ولا تزال تشغل 

  المحاكم . الراي العام بل و
الزمني الا ان المتفق علیھ تمتع الطفل بكافھ  ولعل مفھوم الطفولة وان اختلف في تحدیده نطاقھ

حقوقھ التي كفلتھا الدساتیر والشرائع السماویة ومن اھمھا توفیر الحمایة اللازمة لھم لیتأھلوا الى 
  المرحلة العمریة الاخرى تمھیدا لان یكونوا رجال الغد وحماة الوطن.

الاستغلال -العمالة  والخدمات  :ان اھم صور الاعتداء على الطفولة والتي یمكن ایضاحھا ھي 
 التسول. -الاتجار بالأعضاء البشریة -الجنسي 

  ولعل مفھوم الاولیاء یمتد لیس فقط الى الولي بل یشمل الوصي وحسب المفھوم القانوني .
سنعرج في ھذه الدراسة الى بیان اسس الحمایة التي شملھا القانون لشریحة الاطفال ومدى 

  من عدمھ.كفایتھا وعدم قصورھا 
ولعل نطاق الدراسة یشمل المنظومة القانونیة العراقیة في نطاق مختلف التشریعات ومنھا قانون 

 الاحوال الشخصیة وقانون رعایة القاصرین وقانون العقوبات والقانون المدني وقانون رعایة 
  الاحداث .

لیاء بینما نتطرق في وسنقسم الخطة على مبحثین یسبقھما تمھید نوضح فیھ مفھوم الطفولة والاو
الاول الى الحمایة من استغلال الطفولة  في العمالة  والتسول ویشمل المطلب الاول : الحمایة من 
العمالة والخدمات والثاني یشمل الحمایة التسول. اما المبحث الثاني نتطرق فیھ الى الحمایة من 

شریة، ویشمل مطلبین: الاول: استغلال الطفولة في الاستغلال الجنسي والاتجار بالأعضاء الب
الحمایة من الاستغلال الجنسي والثاني ، الحمایة من الاتجار بالأعضاء البشریة. وسنضع خاتمھ 

 ستتضمن لاھم النتائج والتوصیات التي سنخرج بھا من ھذه الدراسة.
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  Boot تمھید
   مدلول حمایة الطفولة والاولیاء

The meaning of protecting children and parents 
 اولا: تعریف حمایة الطفولة والاولیاء والاوصیاء

First: Definition of child protection, parents and guardians 
یمكن تعریف حمایة الطفولة بانھا ھي مجموعة التشریعات والإجراءات و البرامج 

تھدف إلى حمایة  الحكومیة و غیر الحكومیة واسالیب التنشئة الاسریة والاجتماعیة التي
  الطفل وتامین مصالحھ الفضلى.

ولابد من تحدید سن الطفولة للوقوف على معطیات الموضوع ، فالمشرع العراقي في 
المعدل قد حدد سن الرشد بتمام الثامنة عشر سنة في  ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني رقم 

لسنة  ٨٧لقاصرین رقم ) منھ، وعلیھ ما دونھ صغیر ، ثم اتى قانون رعایة ا١٠٦المادة (
المعدل لتسري احكامھ على ھذا الصغیر الذي لم یبلغ سن الرشد وعلى الجنین في  ١٩٨٠
المعدل بیان وصف  ١٩٨٣لسنة  ٧٦منھ، بعدھا اكمل قانون رعایة الاحداث رقم  ٣المادة 

منھ على انھ:(یسري ھذا القانون على الحدث  ٣ذلك الصغیر او الحدث، لتنص المادة 
وعلى الصغیر والحدث المعرضین للجنوح وعلى أولیائھم بالمعاني المحددة أدناه  الجانح

لأغراض ھذا القانون : أولاً : یعتبر صغیراً من لم یتم التاسعة من عمره . ثانیاً : یعتبر 
حدثاً من أتم التاسعة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة. ثالثاً : یعتبر الحدث صبیاً إذا أتم 

مره ولم یتم الخامسة عشرة . رابعاً : یعتبر الحدث فتى إذا أتم الخامسة التاسعة من ع
لسنة  ١١١عشرة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة )، وكذلك فعل في قانون العقوبات رقم 

النافذ فقد نص  ٢٠١٥لسنة  ٣٧) منھ ، اما قانون العمل رقم ٦٦المعدل في المادة ( ١٩٦٩
ون والحادي والعشرون على تعریف العامل الحدث في مادتھ الاولى وبفقراتھ العشر

والطفل، بنصھا: (العامل الحدث: ولأغراض ھذا القانون ، كل شخص ذكرا كان ام انثى 
) الثامنة عشر، والطفل: اي شخص لم یتم ١٨) الخامسة عشر من لعمر ولم یتم (١٥بلغ (

رع قد حدد ) الخامسة عشر من العمر)، وعلیھ نستشف من كل ما سبق ان المش١٥(
الصغیر بدون تمام الثامنة عشر ولكنھ استدرك القول بتصنیف ذلك الصغیر بین (طفلا لم 
یبلغ الخامسة عشر) وبین (حدث بلغ الخامسة عشر)، واجاز عمل الحدث استثناء وبأحكام 

  . )١() ، وذلك فیھ مراعاة لحالة الطفل صحیا ونفسیا١٠٥-٩٥خاصة في المواد (
 یة والوصایة ثانیا: تعریف الولا

Second: Definition of Guardianship and Trusteeship 
سوف نتناول تعریف الولایة في اللغة في الفقرة الأولى والولایة في الاصطلاح في الفقرة 

  الثانیة 

                                                        
سنة، وھذا یتعارض مع  ١٨من مشروع قانون حمایة الطفل العراقي الطفل بأنھ كل من یقل عمره عن  ١دة عرفت الما  -  ١

القوانین الاخرى كالقانون المدني العراقي وقانون رعایة القاصرین وقانون الاحداث وقانون العقوبات فكل مرحلة من مراحل 
  ظ طفل.عمر الانسان تسمى بمسمى معین ولا یمكن ان یطلق علیھ لف
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تعریف  الولایة : الولایة في اللغة ھي مأخوذة من الفعل الثلاثي (ولي) یقال : ولي - ١

وولایة ، والواو واللام والیاء : اصل صحیح یدل على القرب  الشئ وولي علیھ ولایة
. والولایة  )١(والدنو ، یقال تباعد بعد ولي ، اي قرب ، وجلس مما یلیني ، اي : یقاربني 

بفتح الواو ، معنى النصرة ، والتولي ، ومنھ قولھ تعالى ( ما لكم من ولایتھم من شيء) 
.كما تعرف الولایة لغة بانھا سلطة  )٣(قوم بكفایتھ ؛وولي الیتیم الذي یلي امره ، وی )٢(

یملكھا المرء على شيء من الأشیاء ومنھا اخذت كلمة الوالي الذي لھ سلطة ونفوذ على 
  . ) ٤(قطر معین 

اما الولایة اصطلاحاً ویقصد بھا الفقھاء تنفیذ القول على الغیر والأشراف على 
  .)٥(شؤونھ

. وان ھذا التعریف منتقد لأنھ ) ٦( على الغیر شاء او ابى وعرفھ آخر الولایة تنفیذ القول
یفید ان المولى یكون لھ مشیئة واباء ، مع انھ في بعض حالات الولایة  یكون المولى خالیاً 

  . )٧(منھما كما في الصغیر غیر الممیز والمجنون 
وعرفھا آخر ھي قیام شخص كبیر راشد على شخص قاصر ، في تدبیر شؤونھ 

  .) ٨(والمالیة   الشخصیة
كما عرفت بأنھا سلطة شرعیة بموجبھا یكون للولي على المولى علیھ ولایة النفس 
والمال معا، أو النفس فقط أو المال فقط، بغرض الحفظ والصیانة المشروعة. وھي إما 
عامة وإما خاصة، والولایة على النفس والمال معا تسمى ولایة تامة أو كاملة، والعامة 

السلطة العامة والولایة المنبثقة عنھا، والخاصة وھي المتعلقة بأحاد الناس ھي ولایة 
وأفرادھم أصلا، والكلام ھنا عن الولایة الخاصة، والولایة على النفس فقط أو المال فقط 
تسمى ولایة قاصرة أو ولایة ذاتیة. ومنھ قولھ تعالى " االله ولي الذین امنو یخرجھم من 

  .)٩(الظلمات الى النور" 
  تعریف الوصایة  -٢

اما بالنسبة لتعریف الوصایة حیث یراد بھا إقامة الشخص غیره ینظر ما وصى بھ بعد 
وفاتھ . فقد ذھب الحنفیة الى ان تكون الوصایة إلى الأشخاص حسب تسلسلھم الاتي :الأب 

                                                        
) ت : عبد السلام ھارون ، ( بیروت ،  ٦/  ١٤١معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین احمد بن فارس بن زكریا ، مادة ولي (  -  ١

  ه ) . ١٤١١،  ١دار الجیل ،ط
،  ٢) ، بیروت ، مؤسسة الرسالة ، ط ١٧٣٢والقاموس المحیط لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ، مادة ولي ص ( 

 ه )   ١٤٠٧
 )  ٧٢سورة الأنفال ( الأیة  - ٢
 . ٢٦٣انیس الفقھاء لقاسم القونوي ، مادة ولي ص  - ٣
 . ٢٥٣، ص  ١٩٧٧،  ٢محمد مصطفى شلبي ، احكام الأسرة في الأسلام ، ط - ٤
 . ١٢٠، دار ھومھ ، ص  ٣عبد العزیز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، ط - ٥
 . ٣١٠محمد بن علي الجرجاني ص علي بن  - ٦
 . ٢٥ه  ، ص  ١٤٠٩، المكتبة الأسلامیة ، الاردن ،  ١نمر النمر ، اھل الذمة والولایات العامة في الفقھ الأسلامي ، ط - ٧
 ه .١٣٨٧، ١٠) .، دمشق ، مطبعة طربین، ط  ٤٦٥) ف (  ٨١٧/  ٢مصطفى بن احمد الزرقا ، المدخل الفقھي العام، ( - ٨
 ٢٥٧البقرة _الآیة  سورة- ٩
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القاضي ثم  -وصي وصیھ ھـ -الجد الصحیح د -وصي وصیھ ج -عند فقد الأب. وصي ب
  .)١(القاضي وصیا من ینصبھ 

الى ان  الشافعیةفقد عرفت بتعریفات متعددة فذھب  الاصطلاح الشرعياما الوصایة في 
الولایة على القاصر ھي الوصیة بالعھد الى من یقوم على من بعده او ان یوصي على 

وھذا لأجل رعایة مصالح ھؤلاء،  )٢(صغار اولاده ویحفظ علیھم اموالھم وینفق علیھم 
  م بسبب عجزھم وضعفھم حتى لا تضیع وتھدر.وحفظ حقوقھ

) ٤( من القانون المدني) ١٠٢فنصت المادة ( )٣( وقد أخذ المشرع العراق برأي الحنفیة

على انھ (( ولي الصغیر ھو أبوه وه ثم وصي أبیھ ثم جده الصحیح ثم وصي الجد ثم 
ر والمجنون المحكمة أو لوصي الذي تنصبھ المحكمة))،وتسري ھذه الولایة على القاص

  . )٥(والصغیر ومن ھم في صورة ھؤلاء إذا كان غیر كامل الأھلیة 
والولایة والوصایا أعلاه قانونا تثبت للقاصر والمقصود بھ  كل إنسان لم یستكمل أھلیتھ 
لعارض من عوارض الأھلیة أو كان فاقداً للأھلیة أصلا، إذ مصطلح القاصر وفق القانون 

ما قد یتبادر للذھن بل یشمل فضلا عن الصغیر من تقرر لا یقصد بھ الصغیر فقط، ك
المحكمة أنھ ناقص الأھلیة أو عدیمھا، من مجنون أو معتوه أو سفیھ أو ذي الغفلة، كما أن 

/ أولا) من قانون رعایة القاصرین العراقي ٣مصطلح القاصر یشمل كذلك وفقا للمادة (
/ ثانیاً) من ٣، إذ عرفت المادة (م المعدل من المفقود و الغائب١٩٨٠) لسنة ٧٨رقم (

قانون رعایة القاصرین العراقي القاصر بقولھا ( یقصد بالقاصر لأغراض ھذا القانون 
الصغیر والجنین ومن تقرر المحكمة أنھ ناقص الأھلیة أو فاقدھا والغائب والمفقود، إلا اذا 

  .)٦(دلت القرینة على خلاف ذلك)
یمارس حقوقھ المالیة إدارة وتصرفا، ولكن ھذه وإذا كان الأصل أن الإنسان ھو من 

القاعدة یرد علیھا استثناءً اذا ما كان الإنسان قاصراً، إذ لا یستطیع القاصر ممارسة حقوقھ 
المالیة إلا من خلال شخص آخر یقوم برعایة حقوقھ المالیة، وھذا الشخص إما أن یكون 

  .  )٧(ھا القانون ولیاً أو وصیاً او قیماً، حسب الأحوال التي نص علی
واذا امعنا النظر في بحث تعریف الولایة واھم أسبابھا لا نجد ھناك ما یجعل إمكانیة 
تصرف الولي بكل انوع التصرفات على جسد وأعضاء من ھم تحت رعایتھ لأنھا 

  واضحة لرعایة  شؤون القاصر وحفظ أموالھ .  
  

                                                        
عبد االله محمد سعید ربابعھ ، الوصایة في الفقھ الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة الأردني ، أطروحة دكتوراه ، الجامعة  ١

  ٣٠، ص  ٢٠٠٥الأردنیة _كلیة الدراسات العلیا ، 
  . ١٤٢بیروت ، ص ، دار الكتب العلمیة ،  ١الشربیني ، مغني المحتاج الى شرح الفاظ المنھاج ، ط - ٢
 الحنفیة ، یراد بالوصایة عندھم طلب شي من غیره لیفعلھ بعد موتھ  - ٣
 المعدل  ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  - ٤
أكرم زاده الكوردي ، احكام الولایة على أموال القاصر في القانون العراقي والمصري . مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانیة  ٥
 وما بعدھا ١٥_ص   ٢٠٢٠_ ٢العدد   ٥المجلد ،
 ١٩٨٠لسنة  ٧٨) بفقراتھا من قانون رعایة القاصرین رقم  ٣ینظر نص المادة(  ٦
  ٧٥٧٦، دار الفكر ، سوریا ، ص  ٤، ط ١٠وھبة بن مصطفى الزحیلي ، الفقھ الإسلامي وادلتھ ، ج  ٧
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 لة  والتسولالحمایة من استغلال الطفولة في العما: المبحث الاول
The first topic: Protection from child exploitation in 

labour and begging 
لاشك في ان الوضع الراھن في العراق شكل انعطافا خطیرا ،سواء في نطاق العلاقات 
الاسریة ام الاجتماعیة، وھذا الامر ولد انعكاسات سلبیة دفعت بالاولیاء من استغلال 

المجتمع ولكن من خلال وسائل غیر قانونیة وھذه الوسائل اما ان  الاطفال وزجھم في
تكون عن طریق العمالة  او عن طریق التسول ن الامر الذي سنقسم من خلالھ ھذا البحث 

  في مطلبین : نتطرق في الاول الى عمالة الاطفال والثاني التسول بالطفولة.
 First Requirement: Child Laborعمالة الأطفال: المطلب الاول

رغم ان عدد سكان العراق في ازدیاد مستمر بالرغم من الصعاب التي یمر بھا ھذا البلد 
على مر العقود الأربعة الماضیة وھذا ما یشكل عقبة اقتصادیھ لاسیما امام كثره البطالة 
وترھل بالوظائف العامة وتقلص بالقطاع الخاص ، وقدر تعاق الامر ببحثنا فان النسبة 

من سكان العراق ھي كممن فئة الشباب بل والصغار ، ولعل كثیر من الاولیاء الكبرى 
سواء الاباء او الامھات ھم اما من كبار السن او العجزة او المرضى او الذین لا یرغبون 
بالعمل فان ھذا الامر دفع ببعضھم بان یستغلوا الطفولة في العمل حتى باتت الاحصائیات 

  ات العلاقة بان الطفولة تشكل ثلث العمالة في القطاع الخاص .التي تشیر الیھا الجھات ذ
اما بخصوص تعریف عمالة الاطفال فمنھم من عرفھا بانھا ( الاطفال الذین یعملون 
بموافقة اسرھم وبالاتفاق مع صاحب العمل سواء كان في ورشة او محل او مصنع او 

ن ھم من عرفھا بأنھا( . وم)١(دكان ، والسبب في عملھم ھو تحسین دخل الاسرة )
مجموعة الانشطة الھامشیة التي لا ترتبط بالعملیة الانتاجیة التي یمارسھا الاطفال في 

، ومنھم من عرفھا بانھا ( تشمل الفئة  )٢(الشوارع من اجل استمرار بقائھم او بقاء اسرھم)
مع اسرھم من الاطفال الذین یعملون في الشارع ولدیھم القلیل او الكثیر من الارتباط 

  .  )٣(ویعودون لیلاً الى منازلھم عند نھایة عملھم الیومي)
الحدیثھ زجّ العوائل العراقیة أبناءھا في سوق لكنھا شھدت  -وكانت من العادات القدیمة

في الآونة الأخیرة اتساعاً بشكل بات یصفھ المتخصصون بأنھ (مخیف بسبب تھدیده البنیة 
تھ السلبیة الخطرة على الصغار الذین یجرى استغلالھم المجتمعیة، خصوصاً في ظل تأثیرا

ولاشك أن الفقر یقف خلف زجّ  )٤(بأسلوب غیر إنساني للعمل قسراً في بیئات غیر آمنة) 
الأطفال في سوق العمل، والذي یشكل نتیجة حتمیة لـ"السیاسیات الاقتصادیة المدمرة التي 

                                                        
وطرق العلاج ، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع ،  – المشكلة - ) اطفال الشوارع  ٢٠٠٩موسى ، احمد محمد (  - ١

 .١٢، ص  ١المنصورة ، ط
) وصف اوضاع الاطفال العاملین في الصناعة ، دراسة میدانیة ، مجلة الطفولة والتنمیة ،  ٢٠٠٢محمد ، عبد العظیم (  - ٢

 .٥٩ص  ) .٦القاھرة ، المجلس العربي للطفولة والتنمیة ، ع(
،  ١، مج ١رؤیة واقعیة ، مجلة الطفولة والتنمیة ، ع -)اطفال الشوارع ، الاسباب والدوافع ٢٠٠١ فھمي ، سید (- -  ٣

 .١١المجلس العربي للطفولة والتنمیة ، ص 
  https://www .alaraby .co.uk/opinionعمال الأطفال تنذر بكارثھ.على الموقع لا- ینظر مقال:العراق- ٤



  ٦  
 
 

عاماً في مجالات مختلفة  ١٥ -أ ٦بین عرفتھا البلاد". وینتشر أطفال تتراوح أعمارھم 
تشمل القطاع الخاص تحدیداً، تاركین خلفھم مقاعد الدراسة، ما یعید ظاھرة الأمیّة إلى 

  المجتمع العراقي التي یفترض أنھا اندثرت قبل خمسة عقود
ومن اجل لقمة العیش ھناك الكثیر من الأطفال یعملون في مجال المخدرات و البغاء و 

  على أنھا أسھل طریقة لكسب المال وفقا لجمعیة الھلال الأحمر العراقیة. ینظر إلیھا
في المائة، أي ما یبلغ  ٢وتقدر مفوضیة حقوق الإنسان نسبة عمالة الأطفال في العراق بـ

ألف طفل، وھو ما یعتبر مخالفاً لقانون العمل. وتعتبر المفوضیة أن ممارسة  ٨٠٠نحو 
م بحكم طبیعة وظروف العمل الصعبة، محذرة من الأطفال العمل یشكل خطورة علیھ

تعرضھم للتحرش بكل الأنواع، واستغلالھم من قبل عصابات التسول والاتجار بالبشر 
یعاني جمیع الصغار العاملین من حالات نفسیة صعبة والمخدرات وغیر ذلك ، كما و

واكتشفت ترتبط بشعورھم بأنھم أدنى مستوى من أقرانھم. وقد تحدثت مع عدد منھم، 
حقدھم على الناس. وفي حال عدم احتضانھم، سیدفعھم الصراع النفسي الذي یعیشونھ إلى 

ل ، كما ان عمالة الاطفال تشمل ایضا اللقطاء والمعاقین او الانتقام من المجتمع في المستقب
ضعاف العقول ، كما ینطبق ایضاً على الاطفال الفقراء والعاملین والجانحین واولاد 

ومن یعجز آباؤھم عن رعایتھم بشكل عادي واولئك الذین یشكل آباؤھم خطراً  الشوارع
علیھم ، ویعني ھذا ان الطفل قد یكون محروماً مع وجوده في اسرة غیر قادرة على 
رعایتھ او فھم او اشباع حاجاتھ او متطلبات نموه ، والحرمان قد یكون كلیاً او جزئیاً ، 

عقداً، ومتى كان الحرمان غیر شاملاً الرعایة في جمیع دائماً او مؤقتاً ، بسیطاً او م
النواحي الجسمیة والصحیة والاجتماعیة والنفسیة والتربویة والاخلاقیة وغیرھا ، فانھ 

  . )١(یكون ذو اثر سیئ بالغ الخطورة التي قد تھدد حیاة الطفل ذاتھا 
على وزاره العمل وبالرغم من التصریحات العدیدة والمتكررة للوزراء الذین مروا   

والشؤون الاجتماعیة بخصوص معالجة مسالة تفاقم عمالة الاطفال وتصریحاتھم المتكررة 
  بخصوص تشكیل لجان مراقبة .

ولو رجعنا الى الموقف التشریعي في العراق من ظاھرة عمالة الاطفال وجدنا انھ نظم 
  العمر الزمني لعمالة الاطفال  .

 ٢٠٠٥العراقي نلاحظ ان دیباجة الدستور النافذ لسنة وباستعراض موجز لحمایة الطفل 
تكفل  -اولا منھ على :(ب ٢٩قد اكدت على الاھتمام بالأطفال وشؤونھم ونص في المادة 

والطفولة)، ولكنھ لم یشر الى تجریم عمالة الاطفال صراحة، وھذا نقص … الدولة حمایة 
/ثانیاً) : (یعاقب ١١ي المادة(دستوري واضح، اما قانون العمل سالف الذكر فقد اشار ف

بالحبس مدة لا تزید عن ستة اشھر و بغرامة مالیة لا تزید عن ملیون او بإحدى ھاتین 
العقوبتین كل من خالف احكام المواد الواردة في ھذا الفصل والمتعلقة بتشغیل الاطفال 

ن قد منع والتمییز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة)، وبذلك یكون القانو

                                                        
  .٢٠-١٩)الفئات الخاصة ، مكتبة الجامعة الحدیثة، ص  ٢٠٠١احمد (  فھمي ، محمد سید -   ١
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وجرم الاعمال التي تسیئ للأطفال عبر تشغیلھم واستغلالھم ،بالإضافة الى ذلك اشار الى 
  في الاسباب الموجبة للقانون على القضاء على تشغیل الاطفال والحد الادنى لسن العمل .

لسنة  ١١١وبخصوص الحمایة القانونیة فلو رجعنا الى قانون العقوبات العراقي رقم 
نھ فرض ھذا القانون عقوبات على الاشخاص الذین یستغلون الاطفال في نجد ا ١٩٦٩

) على ٣٩٩حیث نصت المادة ( القیام ببعض الاعمال التي تشكل خطرا وتھدیدا لھم،
سنة على ممارسة الدعارة أو البغاء  ١٨معاقبة أي شخص یحث طفل او طفلة تحت سن 
  ولیةكمھنة أو یساھم فیھا أو یساعد. لكل التشریعات الد

ویمكن ملاحظة التوافق التام بین معاییر العمل الدولیة والقانون العراقي حیث أن الأخیر 
یكون مطابقاً التي صادق علیھا العراق، ویعد العراق من اوائل الدول عربیة التي صادقت 
على الاتفاقیات الدولیة لھذه المنظمة فضال عن مصادقتھ على اتفاقیة حقوق الطفل، في 

، وتنص الاتفاقیة على الاعتراف بحقوق الطفل وحمایتھ من الاستغلال ١٩٩٤عام 
الاقتصادي. بجانب ھذه الاتفاقیة یوجد نوعان من أكثر الاتفاقیات تحدیدا وھي أسوأ أشكال 

الاولى منھ واتفاقیة تحدید الحد الأدنى لسن العمل العراق  المادةعمل الأطفال الاتفاقیة 
  الاولى منھ .  دةالماعضو في ھذه الاتفاقیات 

/ ثالثا) لم توضح ھدف ھذه الحمایة ھل ھي من غیر ذویھ، ام من ذویھ وما ٢المادة ( - ٢
مدى سحب حق التأدیب للأباء والمعلمین للطفل كونھ سیشمل في ھذه المادة العامة 

  والفضفاضة.
 – ١)  منھ الى (٣٠مشروع قانون حمایة الطفل العراقي  اشار في المادة (-٧علما ان   

تتخذ الدولة التدابیر  – ٢لكل طفل الحق في العیش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة. 
اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من یقوم على رعایتھ بتحمل المسؤولیات 
والواجبات المشتركة المناطة بھما في تربیة الطفل ورعایتھ وتوجیھھ ونمائھ على الوجھ 

  الأفضل).
 التسول بالطفولة :المطلب الثاني

Second Requirement: Begging in childhood 
قد یقال ان للتسول اسباب عده لعل في مقدمتھا الوضع الاقتصادي السیئ للإنسان بحیث 

  یدفعھ الى مد یده للغیر وما في ذلك من ھدر لماء الوجھ.
یلة كسب ولكن شي فشیئا اتضح ان التسول لدى البعض اصبح اما مرضا اجتماعیا او وس

  او مھنة تدر ربحا كثیرا
ولعل ھنالك وسائل عدیدة یلجا الیھا المتسول في كسب ود الناس ودفع الصدقة الیھ ومن 
بینھا استغلال الطفولة اما عن طریق جعل الاطفال ھم من یستول الناس سواء اكانوا اناثا 

ھا صغیر ام ذكور او عن طریق التسول بھم وھو الشائع حیث تجلس الام ، وبأحضان
رضیع او مجموعھ صغار في حر الجوا او برده وقد یقوم الاب بإجبار اولاده على ذلك 

  بل قد یستصنع لھم عاھة لكي  یستعطف الاخرین .
  وفي كل الاحوال ینبغي الاشارة الى امرین :
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الاول : ان التسول بحد ذاتھ جریمة معاقب علیھا قانونا لم بلغ الثامنة عشره من عمره  
  وتطبق احكام قانون رعایة الاحداث . )١( ع العملویستطی

الثاني: ان من استغل الطفولة بالتسول واغواھا بالتسول او كان احد الاولیاء او الاوصیاء 
  . )٢(على الصغیر

وعلیھ فان قیام الاولیاء باستغلال الاطفال بالتسول سواء لمنفعتھم ام الغیر فیقع تحت 
  نا الامور الاتیة:طائلة العقاب ولكن ما یؤشر لدی

الواقع العملي لا یشھد متابعة او محاسبة للأولیاء عندما یقوموا بالتسول اما بأطفالھم - ١
او من خلال الاطفال بل نجد ان بعض رجال الامن یوفر الغطاء والحمایة لھم بدلا من 

 محاسبتھم ما یتطلب مراقبة جھاز القضاء او الادعاء العام لمثل ھذه الحالة.
عل من عقوبة استغلال الطفولة بالتسول من قبل الاولیاء ھي بظرفھا المشدد المشرع ج- ٢

جنحھ بسیطة لا تتجاوز الستة اشھر او الغرامة ما یعني انھا عقوبة بسیطة غیر رادعھ لا 
تتناسب وخطورة الفعل لذا نقترح تشدید العقوبة وجعلھا الحبس الشدید لمدة لا تقل عن 

 .)٣(سنتین
لعراقي رعایة الاحداث استغلال الطفولة من بین اسباب سلب لم یعتبر المشرع ا- ٣

بشكل مباشر وانما یمكن وضعھا من بین حالات التشرد المشار الیھا سابقا حیث  )٤(الولایة

                                                        
یعاقب بالحبس مدة لا  – ١المعدل والنافذ على انھ ( ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  ٣٩٠نصت المادة  -  ١

ان یستطیع بعملھ الحصول تزید على شھر واحد كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان لھ مورد مشروع یتعیش منھ او ك
على ھذا المورد وجد متسولا في الطریق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا بھ لغرض التسول. 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على ثلاثة اشھر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح او عاھة او استعمل ایة وسیلة اخرى من 

 الخداع لكسب احسان الجمھور او كشف عن جرح او عاھة او الح في الاستجداء.وسائل 
واذا كان مرتكب ھذه الافعال لم یتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنھ احكام مسؤولیة الاحداث في حالة ارتكاب  – ٢

 المخالفة
د على ثلاثة اشھر وبغرامة لا تزید على ) من قانون العقوبات على ان (یعاقب بالحبس مدة لا تزی٣٩٢نصت المادة (  - ٢

خمسین دینارا او بإحدى ھاتین العقوبتین كل من اغرى شخصا لم یتم الثامنة عشرة من عمره على التسول. وتكون العقوبة 
او  الحبس مدة لا تزید على ستة اشھر والغرامة التي لا تزید على مائة دینار او احدى ھاتین العقوبتین اذا كان الجاني ولیا

 وصیا او مكلفا برعایة او ملاحظة ذلك الشخص
لمادة ا من قانون رعایة الاحداث . ٣٠و ٢٩مع ملاحظة انھ یمكن اخضاع الاولیاء أیضا للمسالة القانونیة وفق المادتین  -  ٣

لحدث اھمالا أدى بھ یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على خمسمائة دینار كل ولي أھمل رعایة الصغیر أو ا –(أولا 
  الى التشرد أو انحراف السلوك .

تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائتي دینار ولا تزید على ألف دینار اذا نجم عن ھذا الاھمال ارتكاب الحدث جنحة او  –ثانیا 
  جنایة عمدیة .

دینار ولا تزید على خمسمائة دینار كل عقوبات (یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة  ٣٠المادة 
 ولي دفع الحدث او الصغیر الى التشرد أو انحراف السلوك

وجد متسولا في الاماكن العامة أو تصنع  –یعتبر الصغیر أو الحدث مشردا اذا :أ  –) (أولا ٢٤رعایة الاحداث  المادة ( - ٤
(على محكمة الاحداث  ٣١لجمھور بھدف التسول .). المادة الاصابة بجروح أو عاھات أو استعمل الغش كوسیلة لكسب عطف ا

أن تقرر سلب الولایة على الصغیر أو الحدث اذا حكم على الولي بجریمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة أو بإحدى 
ھذه الجرائم ).المادة  الجرائم المنصوص علیھا في قانون مكافحة البغاء وكان الصغیر أو الحدث ھو المجنى علیھ في جمیع

(لمحكمة الاحداث بناء على طلب أحد أقارب الصغیر أو الحدث او الادعاء العام أن تقرر سلب الولایة على الصغیر أو الحدث ٣٢
م اذا حك –اذا حكم على الولي بجریمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة .ثانیا  –لمدة تقدرھا في الحالات الآتیة :أولا 

اذا حكم على  –على الولي بجریمة الاعتداء على شخص الصغیر أو الحدث بالجرح أو الضرب المبرح أو بالإیذاء العمد .ثالثا 
اذا حكم على الولي في جنایة عمدیة بعقوبة سالبة للحریة مدة لا تقل  –) من ھذا القانون .رابعا ٣٠الولي وفق احكام المادة (

 عن ثلاث سنوات .
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) رعایة احداث ومن بینھا تسول الحدث لمحكمة ٣٠انھ اذا حكم على الولي وفق المادة (
لحدث او الادعاء العام أن تقرر سلب الاحداث بناء على طلب أحد أقارب الصغیر أو ا

الولایة على الصغیر أو الحدث لمدة تقدرھا ما یعني ان السلب مؤقت وبناء على طلب احد 
الاقارب للطفل ونرى ضرورة تعدیل ھذه المادة وجعل السلب مؤبد ووجوبي على 

ادة المحكمة ولیس جوازي وبناء على طلب الادعاء العام ولیس احد الاقارب. ووفق الم
) فان لمحكمة الاحداث ان تقرر الحد من الولایة على الصغیر أو الحدث اذا ارتأت ٣٥(

 ان مصلحتھ تقتضي ذلك.
الحمایة من استغلال الطفولة في الاستغلال الجنسي والاتجار بالأعضاء : المبحث الثاني

 البشریة
The second topic: Protection from sexual exploitation of 

children and trafficking in human organs 
لا یخلو استغلال الطفولة من سلوك منحرف یدفع بالأولیاء الى استغلال الطفولة استغلالا 
بشعا یدفع بھم الى الاتجار بأعضاء من ھم تحت ولایتھم او استغلالھم جنسیا بما یحقق 

في ھذا المبحث من  موردا مالیا لھم على حساب الطفولة الامر الذي یتطلب منا   التطرق
خلال مطلبین: الاول نوضح فیھ الحمایة من الاستغلال الجنسي والثاني الحمایة من 

  الاتجار بالأعضاء البشریة.
 الحمایة من الاستغلال الجنسي: المطلب الاول

First Requirement: Protection from sexual exploitation 
تغلال الطفولة لأغراض جنسیة والامر ان مفھوم الاستغلال الجنسي یشمل كل صور اس

لا یتعدى فقط ممارسة البقاء بحق الطفل بل یشمل حتى صور زواج القاصرات بكافھ 
صوره المعھودة بل حتى ان من صوره ممارسة الولي الرذیلة مع من ھم تحت رعایتھ 
وھو لا یشمل فقط الاغتصاب او ممارسة الجنس بل یعداه الى صور اخرى ھو التحرش 

نسي او أي و طریقة تجاریة تتضمن الاستغلال الجنسي للطفل، على سبیل المثال: بغاء الج
الأطفال، واستغلالھم في المواد الإباحیة، و بیع الأطفال والإتجار بھم في كثیر من الأحیان 
والإكراه وقد حدد الإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي 

ھذه الصور بانھا (الاعتداء  ،١٩٩٦الذي عقد في ستوكھولم في عامالتجاري للأطفال، 
الجنسي من قبل الكبار والمكافآت النقدیة أو العینیة للطفل أو لشخص ثالث أو أشخاص. 
حیث یعامل الطفل ككائن جنسي وكمادة تجاریة، یشمل السیاحة التي تستھدف ممارسة 

س حیث یمارس الطفل أنشطة جنسیة الجنس مع الأطفال وغیرھا من أشكال ممارسة الجن
لتلبیة الاحتیاجات الأساسیة، مثل الغذاء أو المأوى أو الحصول على التعلیم. ویشمل أیضا 
أشكال ممارسة الجنس في البیئات التي تمنع ذلك ولا تبلغ عنھ الأسرة حیث تستخدمھ 

تغلال كمورد للحصول على المنافع.  وقد وصرّح الكونجرس العالمي برأیھ ضد الاس
، ١٩٩٦التجاري الجنسي للأطفال، وذلك في الاجتماع الذي عُقِد في أستوكھولم في عام 

الإساءة والتعسّف من قبل -وتم تعریف الاستغلال التجاري الجنسي للأطفال فیھ على أنھ: 
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البالغین تجاه الأطفال بتقدیمھم للآخرین نظیر المال، الخدمات، أو طرف ثالث، أو أطراف 
  ھذه الحالة یُعتبر الطفل مُعاملًا على أنھ سلعة جنسیة أو سلعة تجاریة بحتة. ثالثة. في

ومن خلال اطلاعنا على المنظومة التشریعیة العراقیة یمكن تأسیس مسؤولیة الاولیاء 
  بخصوص الاستغلال الجنسي للأطفال حسب كل صوره .

ل اشكالھ تعد فكل صور الاتجار بالجنس، سواء البغاء او التحرش او الاغتصاب بك
ممنوعھ قانونا ویسال عنھا مرتكبھا فاعلا اصلیا كان ام شریكا والامر ینطبق على الاولیاء 

والامر یستتبع اضافھ الى خضوعھم  )١(مھما كان جنسھم او صفتھم بمثل ھذه العملیات 
اضافھ لحق الطفل  )٢( تحت طائلة المسالة القانونیة الجنائیة أیضا سلب الولایة عنھم

  . )٣(تعویض عن الاضرار التي سببھا لھ الولي بال
) منھ الى انھ (یعتبر الصغیر أو ٢٥علما ان قانون رعایة الاحداث أشار في المادة (

قام بأعمال في أماكن الدعارة أو القمار أو شرب  –الحدث منحرف السلوك اذا :أولا 
رامة لا تقل عن مائة یعاقب بغ –) الى انھ (أولا ٢٩الخمور .......) ،وأشارت المادة (

دینار ولا تزید على خمسمائة دینار كل ولي أھمل رعایة الصغیر أو الحدث اھمالا أدى بھ 
تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائتي دینار ولا  –الى التشرد أو انحراف السلوك .ثانیا 

یة .) تزید على ألف دینار اذا نجم عن ھذا الاھمال ارتكاب الحدث جنحة او جنایة عمد
) (یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة ٣٠وأشارت المادة (

دینار ولا تزید على خمسمائة دینار كل ولي دفع الحدث او الصغیر الى التشرد أو 
انحراف السلوك .)كما رتب ھذا القانون  في الفصل الرابع منھ فیما یخص سلب الولایة 

) بالقول (على محكمة الاحداث أن تقرر سلب الولایة على ٣١لمادة (اثر اخر اشارت الیھ ا
الصغیر أو الحدث اذا حكم على الولي بجریمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب 
العامة أو بإحدى الجرائم المنصوص علیھا في قانون مكافحة البغاء وكان الصغیر أو 

) الى انھ(لمحكمة ٣٢وأشارت المادة (الحدث ھو المجنى علیھ في جمیع ھذه الجرائم ).
الاحداث بناء على طلب أحد أقارب الصغیر أو الحدث او الادعاء العام أن تقرر سلب 

  الولایة على الصغیر أو الحدث لمدة تقدرھا في الحالات الآتیة :
  اذا حكم على الولي بجریمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة . –أولا 

                                                        
یعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغیر رضاھا او لاط بذكر او انثى  – ١)عقوبات ( ٣٩٣مادة (نصت ال - ١

 ٢١/١/١٩٨٥في  ٩١) بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المرقم ٣٩٣) من المادة (١بغیر رضاه او رضاھا (عدلت الفقرة (
یعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات  – ٢). ٢٨/١/١٩٨٥في  ٣٠٣٠المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد 

اذا كان الجاني من اقارب المجنى علیھ الى  –اذا كان من وقعت علیھ الجریمة لم یبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة. ب  –التالیة: أ 
 عنده او عند احد ممن تقدم ذكرھم) الدرجة الثالثة او كان من المتولین تربیتھ او ملاحظتھ او ممن لھ سلطة علیھ او كان خادما

) عقوبات بانھ (اذا حكم على الولي او الوصي او القیم بعقوبة جنحة لجریمة ارتكبھا اخلالاً بواجبات ١١٢نصت المادة ( -  ٢
سلطتھ او لایة جریمة اخرى یبین من ظروفھا انھ غیر جدیر بأن یكون (ولیا) او (قیما) او (وصیا) جاز للمحكمة أن تأمر 

 إسقاط الولایة او الوصایة او القوامة عنھ)ب
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غیر حالة الزواج   -١عقوبات ( ٣٩٤المادة نصت  - ٣

یتم انثى برضاھا او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاھا اذا كان من وقعت علیھ الجریمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنین اذا كان من وقعت علیھ الجریمة دون الخامسة عشرة .الثامنة عشرة سنة

) من المادة  ٢یعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص علیھا في الفقرة (  -٢.سنة كاملة من العمر
 على المحكمة ان تحكم بتعویض مناسبواذا كانت المجنى علیھ بكرا ف - ٣٩٣.٣
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ا حكم على الولي بجریمة الاعتداء على شخص الصغیر أو الحدث بالجرح أو اذ –ثانیا 
  الضرب المبرح أو بالإیذاء العمد .

  ) من ھذا القانون . ٣٠اذا حكم على الولي وفق احكام المادة (  –ثالثا 
اذا حكم على الولي في جنایة عمدیة بعقوبة سالبة للحریة مدة لا تقل عن ثلاث  –رابعا 

الى انھ (اذا قررت محكمة الاحداث سلب الولایة على  ٣٣شارت المادة سنوات.) وأ
الصغیر أو الحدث فعلیھا اشعار محكمة الاحوال الشخصیة بذلك لاتخاذ الاجراءات 

 القانونیة المقتضیة .)
 الحمایة من الاتجار بالأعضاء البشریة: المطلب الثاني

Second Requirement: Protection against trafficking in human organs 
من صور استغلال الطفولة الاتجار بالأعضاء البشریة بكافھ صورھا المعتادة خاصھ 

  الكلى وھي اكثر الصور رواجا ولعل الفقر والحاجة تدفع بھؤلاء الاولیاء من استغلال 
اما بخصوص موقف القوانین ذات الصلة لمعرفة إمكانیة الولي من عدمھا في مسألة 

د القاصر سواء بالبیع او الھبة باعتماد على ھذه السلطة التي منحت لھ ( أي التصرف بجس
بكونھ ولي او وصي) على من ھم تحت رعایتھ .حیث نذكر بھذا الصدد النصوص 

)  من قانون عملیات زرع ٦)  الفقرة (٥القانونیة المتعلقة بالموضوع منھا المادة (
  .٢٠١٦سنة ل ١١الأعضاء البشریة ومنع الاتجار بھا رقم 

التي نصت " لا یجوز نقل الأعضاء او جزء منھا او انسجة من عدیمي او ناقصي  
  ) ١(الاھلیة ولا یعتد برضاء المنقول منھ او موافقة من یمثلھ قانونا " 

من خلال النص أعلاه إشارة لعدم إمكانیة النقل من ھذا القاصر سواء صدر الرضا منھ 
  الوصي . او من یمثلھ الولي او القیم او 

) في ١٨إضافة الى ذلك یمكن الاستفادة من نص اخر یفید لذات المعنى ھو نص المادة (
( لمدیریة رعایة القاصرین طلب تحریك ١٩٨٠لسنة  ٧٨قانون رعایة القاصرین رقم 

الدعوى الجزائیة ضد المكلف برعایة القاصر اذا اساء معاملتھ وعرضھ للخطر وذلك بناءً 
جتماعي والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك). وبھذا نستخلص على توصیة البحث الا

من القانون ذاتھ  ١٣إمكانیة متابعة حالة القاصر من خلال قسم الباحث الاجتماعي (المادة 
  ) الموجود في ھذه المدیریة في حال تعرضھ الى خطر نقل او التصرف بأعضائھ . 

( لا یعتد  ٢٠١٢لسنة  ٢٨تجار بالبشر رقم ) من قانون مكافحة الا١٠كذلك نص المادة (
، حیث من خلال النص أعلاه )٢(بموافقة ضحایا جریمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال) 

دلالھ واضحة یمكن تطویعھا على موضوعنا ھو عدم الاخذ بموافقة القصر في استئصال 
وكذلك  اعضائھم لغرض الاتجار بھا خصوصا وكثرة ضحایا الاتجار ھم من القصر ،

عدم الأخذ بموافقة الولي او الوصي في ذلك لأنھ في تصرفھ یكون قد خرج عن حدود 

                                                        
 ٢٠١٦لسنة  ١١)  من قانون عملیات زرع الأعضاء البشریة ومنع الاتجار بھا رقم  ٦) الفقرة ( ٥نص المادة ( - ١

 ٢٠١٢لسنة  ٢٨) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم  ١٠نص المادة (  ٢-
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ولایتھ او وصایتھ وبالتالي تعرضھ للمسائلة الجزائیة لأنھ استغل سلطتھ لغرض الاتجار 
 بأعضاء من ھم تحت ولایتھ . 

ض وقد تبنت بعض التشریعات موقف اصحاب ھذا الاتجاه ، بعدم جواز استئصال بع
 ١١الأعضاء من القاصر ، كقانون زرع الاعضاء البشریة ومنع الاتجار بھا العراقي رقم 

) التي نصت بشكل صریح (لا یجوز نقل الاعضاء او جزء ٥/٦، في المادة ( ٢٠١٦لسنة 
منھا او انسجة من عدیمي الاھلیة او ناقصي الاھیة ولا یعتد برضاء المنقول منھ  او 

) من قانون الاحوال الشخصیة العراقي ٦٧).  كما ونصت المادة ( موافقة من یمثلھ قانونا
المعدل ( یشترط في الموصي ان یكون اھلا للتبرع قانونا ..) ، مما ١٩٥٩لسنة  ١٨٨رقم 

) من ٥/٦یعني عدم جواز ایصاء الولي او الوصي لبعض اعضاء القاصر ، بدلالة المادة (
  ھا المذكورة انفا .قانون زرع الاعضاء البشریة ومنع الاتجار ب

یة القاصرین التي جاء فیھا (لا یجوز للولي ا) من قانون راع٤٢ولو نظرنا الى المادة ( 
او الوصي او القیم التبرع من مال القاصر الا لأداء واجب عائلي وذلك بعد موافقة مدیریة 

افقة رعایة القاصرین) ، نفھم من النص ان التبرع بأموال القاصر اذا كان مقرونا بمو
دائرة رعایة القاصرین ، فلا یمكن للدائرة ان توافق على تبرع ھؤلاء ببعض اعضائھ اداءً 

  لواجب انساني .
، فلا یمكن عدّ تصرف الولي ببعض اعضاء القاصر وزرعھا  الناحیة القانونیةاما من  

ى في جسد الغیر، رغم وجود الحظر ، ھو تجاوزا لحدود الولایة ، وانما یعد اعتداءً عل
جسد القاصر، فاذا تحقق الضرر فعلا من جراء التدخل الطبي الذي اعتبره الطبیب في 
مصلحة القاصر، فھل یمكن ابطال العقد وارجاع الحالة الى ما كان علیھ قبل التعاقد ، فاذا 
كان ھذا الامر ممكنا في نطاق التصرفات المالیة ، بل حتى التصرفات المالیة في بعض 

ل الاحوال یمكن ارجاعھا الى سابق عھدھا ، فیصار الى التعویض ، الاحیان لیس في ك
فكیف الامر بالنسبة للتصرفات التي تنطوي على مساس بجسد القاصر ، وحتى التعویض 
لا یجبر الضرر في مثل ھذه الحالة ، فما مضى من منفعة عضو من اعضاء جسد القاصر 

قف علیھ حیاة المتبرع كالقلب والكبد ، وخصوصا اذا كان العضو متو )١(لا یمكن ان یعود 
والرئتین والكلیة اذا كانت الاخرى تالفة ، لان التبرع بھذه الاشیاء یؤدي الى الموت یقینا 
فھو انتحار ، ومن ثم یمكن ان تترتب مسؤولیة الفاعل جزائیا ، اما بالنسبة للأعضاء 

مي فیمكن ان یقوم بھا المتجددة كالدم ، فطالما حكمھا فرض كفایة على المجتمع الاسلا
  .  )٢(غیر القاصر من البالغین 

  
  
  

                                                        
  .  ١٦٦ص  ٠ ١٦٥د . عبد الكریم مأمون ، المصدر السابق ، ص  - ١
جامعة  –د . محمد نعیم یاسین ، حكم التبرع بالأعضاء ، بحث منشور في مجلة الشریعة التي تصدرھا كلیة الحقوق  -  ٢

  .  ٤٤، ص  ١٩٨٣الكویت ، السنة السابعة ، العدد الثالث ، 
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  The end: الخاتمة
  First: Resultsاولا: النتائج 

الواقع العملي لا یشھد متابعة او محاسبة من قبل الجھات ذات العلاقة للأولیاء عندما - ١
یوفر یقوموا بالتسول اما بأطفالھم او من خلال الاطفال بل نجد ان بعض رجال الامن 

الغطاء والحمایة لھم بدلا من محاسبتھم ما یتطلب مراقبة جھاز القضاء او الادعاء العام 
  لمثل ھذه الحالة .

المشرع جعل من عقوبة استغلال الطفولة بالتسول من قبل الاولیاء ھي بظرفھا المشدد - ٢
رادعھ لا  جنحھ بسیطة لا تتجاوز الستة اشھر او الغرامة ما یعني انھا عقوبة بسیطة غیر

تتناسب وخطورة الفعل لذا نقترح تشدید العقوبة وجعلھا الحبس الشدید لمدة لا تقل عن 
  سنتین.

لم یعتبر المشرع العراقي في قانون رعایة الاحداث استغلال الطفولة من بین اسباب - ٤
  سلب الولایة .

ین ، فلا النص ان التبرع بأموال القاصر اذا كان مقرونا بموافقة دائرة رعایة القاصر- ٥
 یمكن للدائرة ان توافق على تبرع ھؤلاء ببعض اعضائھ اداءً لواجب انساني .

  Second: Proposals المقترحاتثانیا : 
التشدید على محاسبة الاولیاء عن عمالة الصغار ومحاسبة اصحاب العمل الذین یقبلوا - ١

 العمالة دون مراعاة القانون.
ال بحیث تكون ھناك عقوبة غرامة وضع نظام صارم وشدید یمنع عمالة الاطف - ٢

 من العمر. ١٥معینة  لكل  من یشغل طفلا دون 
 متابعة الاطفال الایتام وتھیئة كل اسباب الحیاة الكریمة لھم .  - ٣
تخصیص قسم من الشرطة المجتمعیة لمتابعة موضوع عمالة الاطفال ومحاسبة  - ٣

تجارة اعضاء او  -عمالھ –أي رجل امني یتستر على الاتجار بالطفولة (تسول 
جنس) دون القبض على المخالف واحالتھ على الجھات القانونیة وعد ذلك ظرفا 

 مشددا علیھ .
تفعیل دور نقابة العمال في العراق في عملیة الحد من ظاھرة عمل الاطفال فھي تنشط - ٤

بالحد من عمل الصغار الن اتساع حجم ھذا العمل سیؤدي دون شك الى ضیاع فرص 
لذا فمسؤولیتھا مشابھ بھذا الصدد الى مسؤولیة ومھمة مفتشي العمل من حیث عمل الكبار. 

التعریف بمخاطر عمل الاطفال وما یترتب علیھ من عقوبات قانونیة اشار الیھا قانون 
 العمل العراقي التي تطال اصحاب العمل المخالفین .

  ل في العراق.إجراء مسوحات شاملة وبناء قاعدة معلومات متكاملة عن عمالة الاطفا- ٥
مساھمة الدولة في توفیر السكن والتأمین الصحي والضمان الاجتماعي للأسر - ٦

  المحتاجة .
  متابعة التسرب الدراسي من خلال إدارات المدارس وبالتنسیق مع الاسرة .- ٧
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رصد الحالات التي تخص عمل الاطفال في الاماكن الخطرة او المواد المستخدمة في - ٨

بصحتھم وذلك من خلال تفعیل دور اجھزة التفتیش والمتابعة العمل والتي تلحق الضرر 
 والصحة والسلامة المھنیة .

اقرار مشروع قانون حمایة الطفل العراقي ویضم مشروع القانون الكثیر من البنود - ٩
التي تقف إلى جانب الطفل، لا سیما في ما یتعلق بتكلیف الدولة مسؤولیة حمایتھ من جمیع 

 ھ بصورة كاملة اجتماعیاً وتعلیمیاً ومادیاً ومعنویاً.أشكال التعنیف ورعایت
  Sources: المصادر

I. أولا : القران الكریم  
II.  ٧٢سورة الأنفال ( الأیة  (  
III.  ٢٥٧سورة البقرة _الآیة  
IV. ثانیا : كتب اللغة  
V. : ل         -احمد بن فارسѧروت ، دار الجیѧارون ، ( بیѧلام ھѧد السѧة  ، ت : عبѧاییس اللغѧمعجم مق

  ه ) . ١٤١١،  ١،ط
VI. الة ،    مѧة الرسѧروت ، مؤسسѧحمد بن یعقوب الفیروز آبادي القاموس المحیط لمجد الدین ، یی

  ھـ .  ١٤٠٧،  ٢ط
VII.         ینѧѧة بѧѧاظ المتداولѧѧات الألفѧѧي تعریفѧѧاء فѧѧیس الفقھѧѧي : أنѧѧوي الرومѧѧد االله القونѧѧن عبѧѧم بѧѧقاس

  الفقھاء، دار ابن الجوزي ،بدون سنة طبع.
VIII. ي (      معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین احمد بن فارسѧادة ولѧا ، مѧن زكریѧت :  ٦/  ١٤١ب (

 ه ) . ١٤١١،  ١عبد السلام ھارون ، ( بیروت ، دار الجیل ،ط
IX.           ) ي صѧادة ولѧادي ، مѧروز آبѧوب الفیѧن یعقѧد بѧالقاموس المحیط لمجد الدین محم

  ه ).  ١٤٠٧،  ٢) ، بیروت ، مؤسسة الرسالة ، ط ١٧٣٢
X.  ثالثا : الكتب و الاطاریح الجامعیة  
XI.  - ة ، یراد بالوصایة عندھم طلب شي من غیره لیفعلھ بعد موتھ الحنفی  
XII.   - دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  ١الشربیني ، مغني المحتاج الى شرح الفاظ المنھاج ، ط ،

  . ١٤٢ص 
XIII.   - ھ ، ص   ٣عبد العزیز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، طѧدار ھوم ،

١٢٠ .  
XIV.   - ٣١٠لي الجرجاني ص علي بن محمد بن ع .  
XV.   - -  ) یدѧѧي ، سѧѧدوافع   ٢٠٠١فھمѧѧباب والѧѧوارع ، الاسѧѧال الشѧѧة   -)اطفѧѧة ، مجلѧѧة واقعیѧѧرؤی

  .١١، المجلس العربي للطفولة والتنمیة ، ص  ١، مج ١الطفولة والتنمیة ، ع
XVI.   -  ) ، دمشق ،  ٤٦٥) ف (  ٨١٧/  ٢مصطفى بن احمد الزرقا ، المدخل الفقھي العام ،. (

  ه .  ١٣٨٧،  ١٠ین ، ط مطبعة طرب
XVII.   -  ) وارع    ٢٠٠٩موسى ، احمد محمدѧال الشѧكلة   -) اطفѧة     –المشѧلاج ، المكتبѧرق العѧوط

  .١٢، ص  ١العصریة للنشر والتوزیع ، المنصورة ، ط
XVIII.   -   لامي ، طѧھ الأسѧلامیة ،    ١نمر النمر ، اھل الذمة والولایات العامة في الفقѧة الأسѧالمكتب ،

  . ٢٥ه  ، ص  ١٤٠٩الاردن ، 
XIX.  ١٦٦ص  ٠ ١٦٥د . عبد الكریم مأمون ، المصدر السابق ، ص  .  
XX.        یةѧѧوال الشخصѧѧانون الأحѧѧلامي وقѧѧھ الإسѧѧي الفقѧѧایة فѧѧھ ، الوصѧѧعید ربابعѧѧد سѧѧد االله محمѧѧعب

   ٣٠، ص  ٢٠٠٥الأردني ، أطروحة دكتوراه ، الجامعة الأردنیة _كلیة الدراسات العلیا ، 
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XXI. ٢٥٣، ص  ١٩٧٧،  ٢لأسلام ، طمحمد مصطفى شلبي ، احكام الأسرة في ا .  
XXII.      ھ ، جѧلامي وادلتѧھ الإسѧي ، الفقѧوریا ،    ٤، ط ١٠وھبة بن مصطفى الزحیلѧر ، سѧدار الفك ،

  . ٧٥٧٦ص 
XXIII.  رابعا : البحوث  
XXIV.  أكرم زاده الكوردي ، احكام الولایة على أموال القاصر في القانون العراقي والمصري . مجلة

  وما بعدھا ١٥_ص   ٢٠٢٠_ ٢العدد   ٥لمجلد الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانیة ،ا
XXV.   -  ) ة         ٢٠٠٢محمد ، عبد العظیمѧناعة ، دراسѧي الصѧاملین فѧال العѧاع الاطفѧف اوضѧوص (

. ( ص ٦میدانیة ، مجلة الطفولة والتنمیة ، القاھرة ، المجلس العربي للطفولة والتنمیة ، ع(
٥٩. 

XXVI. -  ) ٢٠-١٩تبة الجامعة الحدیثة، ص )الفئات الخاصة ، مك ٢٠٠١فھمي ، محمد سید احمد. 
XXVII. -عمال الأطفال تنذر بكارثھ.على الموقع لا-ینظر مقال:العراقhttps://www .alaraby 

.co.uk/opinion 
XXVIII. -    يѧѧریعة التѧѧة الشѧѧي مجلѧѧور فѧѧث منشѧѧاء ، بحѧѧرع بالأعضѧѧم التبѧѧین ، حكѧѧیم یاسѧѧد نعѧѧد . محم

  . ٤٤، ص  ١٩٨٣الثالث ،  جامعة الكویت ، السنة السابعة ، العدد –تصدرھا كلیة الحقوق 
XXIX. خامسا : التشریعات العراقیة  

  المعدل والنافذ ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -١
  المعدل والنافذ  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  -٢
  المعدل والنافذ ١٩٨٠لسنة  ٧٨قانون رعایة القاصرین رقم  -٣
  عدل والنافذالم ١٩٨٣لسنة  ٧٦قانون رعایة الاحداث رقم  -٤
  والنافذ ٢٠١٢لسنة  ٢٨قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم  -٥
 ٢٠١٦لسѧѧنة  ١١قѧانون عملیѧات زرع الأعضѧѧاء البشѧریة ومنѧѧع الاتجѧار بھѧѧا رقѧم       -٦

  والنافذ
  مشروع قانون حمایة الطفل العراقي . -٧
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